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آراء المذاهب الخمسة على نكاح الحامل من الزنا
 ثويبة الأسلامية وعائدة حميراء

 كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة شريف هداية الله جاكرتا

Abstract 

This paper deals with the issue of the marriage of a pregnant woman from 
adultery as one of contemporary contemporary issues. Marriage of pregnant 

adultery is one of the issues that provoked a dispute between the scholars of old 
and recent, some of them allow the marriage of pregnant adultery, and some of 

them do not permit. Then they differed as to whether the marriage was adultery 
with it or not, even the consequences under it. There have been many questions 

about this issue in our contemporary society. In this study, the researcher uses a  

descriptive approach comparing the views of the scholars in the ruling on the 
marriage of a pregnant woman with adultery and its effects, especially among 

the five schools of thought. After the analysis and comparison of the scholars' 
opinions, the researcher concluded that it is permissible to marry a pregnant 

woman from adultery with a zina, and that it is permissible for a non-adulterer 
to contract a pregnant woman before adultery before she puts her pregnancy, but 

it is not permissible for the husband to take her until she puts her pregnancy. 
Among the effects of this marriage in the child is: In terms of descent, the child is 

not attributed to the adulterer by agreement of the jurists if his mother was a bed, 

and is not attributed to the most likely if his mother is not a bed. In terms of 
inheritance, the child does not inherit from the adulterer, nor to the adulterer 

who is related to the adulterer. In contrast, neither the adulterer nor the child's 
heir is inherited, because his ratio is cut off from the adulterer. And the 

inheritance of the child only from his mother's side, because he is related to it, 
inherited from it and inherited it and whoever made it. In terms of alimony, this 

child should not be obliged to pay zakaah on his father, and the adulterer must 

not pay zina for his son. 

Key Word: نكاح الحامل (marriage of pregnant woman), الزاني (adulterer), المذاهب الخمسة 

(five schools) 

النكاح على الحامل من الزنا، إما أن يكون النكاح من الزاني نفسه، أو من غيره. وستبحث الباحثة في هذا 
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العقد على الحامل من الزنا في ثلاثة مباحث. البحث الأول ستبحث الباحثة عما يتعلق بحكم نكاح الحامل الباب حكم 
من الزنا بمن زنى بها. البحث الثاني تبحث عما يتعلق بحكم نكاح الحامل من الزنا من غير الزاني. وأما البحث الثالث 

 يلى: تبحث عن آثار نكاح الحامل من الزنا. وأما تفصيلها فيما
 حكم نكاح الحامل من الزنا بمن زنى بها -أ

 قد اختلف فقهاء المذاهب الخمسة في صحة نكاح الحامل من الزنا بمن زنى بها على قولين: 
 القول الأول وأدلتهم: عدم جوازه .1

لا يجوز نكاح الحامل من الزنا بمن زنى بها، إلا بعد التوبة من الزنا بالاستغفار، والندم، والإقلاع 
ائلون بهذا . والقالمالكية والحنابلةالذنب، كالتوبة من سائر الذنوب. وانقضاء العدة. وهو ما ذهب إليه  من

 القول هم: 
ه( في المدونة: قلت: أرأيت الرجل إذا زنى بالمرأة، أيصلح له أن يتزوجها؟ 971)ت.  الإمام مالكقال  (أ

 9ا من مائه الفاسد.قال: قال مالك: نعم يتزوجها ولا يتزوجها حتى يستبرئ رحمه
وسواء كان  المالكية:ه( في كتاب مواهب الجليل وهو من أصحاب 159)ت.  الإمام الحطابقال  (ب

هو الزاني بها أو زنى بها غيره فإنه لا يجوزله أن يتزوجها حتى يستبرئها من الزنى، وإن تزوج بها في مدة 
 2الاستبراء فسخ النكاح.

: وإذا زنت المرأة ، لم الحنابلةكتا المغني وهو من أصحاب   ه( في282)ت.  الإمام ابن قدامةقال  (ج
يحل لمن يعلم ذلك نكاحها إلا بشرطين ؛ أحدهما ، انقضاء عدتها ، فإن حملت من الزنى فقضاء 

 3عدتها بوضعه ، ولا يحل نكاحها قبل وضعه. الشرط الثاني: أن تتوب من الزنا.
ية : "وتحرم الزانالحنابلةه( في كتاب كشاف القناع وهو أحد أصحاب 9559)ت. الإمام البهوتيقال  (د

إذا علم زناها على الزاني وغيره حتى تتوب وتنقضي عدتها. فإن كانت حاملا من الزنا لم يحل نكاحها 
 قبل الوضع. وتوبتها أن تراود على الزنا فتمتنع.  وقيل توبتها كتوبة غيرها أي ندم وإقلاع وعزم أن لا

 9تعود. فإذا تابت من الزنا وانقضت عدتها حل نكاحها للزاني وغيره.

 أدلة القول الأول هي: 
وْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِ بَاتُ وَطعََامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطعََامُكُمْ حِ  (9 مُْ قوله تعالى: ﴿اليْ َ ََ لٌّ 

تُمُوهُنَّ واَلمُْحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَ بْلِكُمْ إِذاَ آتَ ي ْ واَلمُْحْصَنَاتُ مِنَ المُْؤْمِنَاتِ 
رَ مُسَافِحِيَن وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ﴾ ]سورة المائدة/  [5: 5أُجُورهَُنَّ مُُْصِنِيَن غَي ْ

 : وجه الدلالة
 أُوتُوا حْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ في قوله تعالى: ﴿واَلمُْحْصَنَاتُ مِنَ المُْؤْمِنَاتِ واَلمُْ 

الْكِتَابَ﴾، حيث اشترط الله عز وجل في نكاح المؤمنات، والكتابيات أن يكون عفيفات، وأن 
يكون الرجال مُصنين َن، والله إنما أباح النكاح إذا كان الرجال مُصنين غير مسافحين، ومن 

ا. وهذا حرام و مسافح بها لا مُصن َتزوج ببغي مع بقائها على البغاء ولم يحصنها من غيره، فه
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 5بدلالة القرآن.
وأن تخصيص العفائف بالحل يدل ظاهراً على تحريم نكاح الزانية ، وقد ثبت أنه غير 

فعلى هذا القول لا يحل نكاح الزانية لأنها لم تدخل في هذا التحليل وأباح العلماء نكاحها 2مُرم.
 7إذا تابت وحسنت توبتها .

رَ مُ قوله تعالى: ﴿ (2 سَافِحَاتٍ وَلَا فاَنْكِحُوهُنَّ بِِِذْنِ أهَْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورهَُنَّ بِالمَْعْرُوفِ مُُْصَنَاتٍ غَي ْ
 [25: 9]سورة النساء/ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ﴾

 :وجه الدلالة
فإنما أباح الله نكاح الإماء في حال كونهن غير مسافحات ولا متخذات أخدان، 

 8التحريم، فإن كان هذا صريحا في الإماء، ففي الحرائر من باب أولى.وهذا صريح في 
رواية عن أبي سعيد الخدري ورفعه أنه قال فى سبايا أوطاس: "لاَ تُوطَأُ حَامِلٌ حَتىَّ صلى الله عليه وسلم: قوله  (3

رُ ذاَتِ حَملٍْ حَتىَّ تَحِيضَ حَيْضَةً ")رواه أبو داود في سننه( سَّ "لَا يََ صلى الله عليه وسلم: ، وقوله 1تَضَعَ وَلَا غَي ْ
رَ ذاَتِ حَملٍْ حَتىَّ تَحِيضَ حَيْضَةً ")رواه البيه قي في رَجُلٌ امْرأَةًَ حُب ْلَى حَتىَّ تَضَعَ حَملَْهَا , وَلَا غَي ْ

 95السنن(.
 وجه الدلالة من الحديثين: 

نهى بنص صريح عن وطء الحامل حتى تضع حملها، وكلمة الحامل صلى الله عليه وسلم أن النبي 
اء نكرة، وهذا يدل على عمومه؛ يشمل الحامل من الزاني عامة؛ لأن لفظ "حامل" و "حبلى" ج

الإمام الصنعاني في سبل السلام  ومن غيره، وإذا لم يجز الوطء، لم يجز العقد من باب أولى. وقال
 99إنما استدلت الحنابلة على فساد نكاح الحامل من الزنا واحتج به الحنفية على امتناع وطئها.

وزنكاح الزانية ولو من الزاني بقول ابن مسعود رضي الله عنه: أنه واستدل المالكية على أنه لا يج (9
قال : إذا زنى الرجل بالمرأة ثم نكحها بعد ذلك فهما زانيان أبدا. وبهذا أخذ مالك رضي الله 
عنه؛ فرأى أنه لا ينكحها حتى يستبرئها من مائه الفاسد لأن النكاح له حرمة ومن حرمته ألا 

 92يختلط الحرام بالحلال ويتزج ماء المهانة بماء العزة.يصب على ماء السفاح؛ ف
 القول الثاني وأدلتهم: الجواز .2

يجوز نكاح الحامل من الزنا بمن زنى بها، ويجوز له أن يطأها، وَا النفقة. وهو ما ذهب إليه 
 . والقائلون بهذا القول هم: الحنفية والشافعية والظاهرية

هر بها : إذا تزوج امرأة قد زنى هو بها وظالحنفية في الفتاوى اَندية وهو من أصحاب الشيخ نظامقال  (أ
 93حبل فالنكاح جائز عند الكل وله أن يطأها عند الكل وتستحق النفقة عند الكل.

: وصح الحنفيةه(  في كتاب الدر المختار وهو من أصحاب 9558)ت.  الإمام علاء الدينقال  (ب
حبلى من غيره أي الزنى لثبوت نسبه. ولو من حربي أو سيدها المقر به وإن نكاح حبلى من الزنى لا 

 99حرم وطؤها ودواعيه حتى تضع متصل بالمسألة الأولى لئلا يسقي ماؤه زرع غيره إذ الشعر ينبت منه.
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: إن زنى بامرأة، لم الشافعية ه( في كتاب المهذب وهو من أصحاب972)ت.  الإمام الشيرازيقال  (ج
كاحها من غير انقضاء العدة، ويجوز العقد عليها إن كانت حاملا لأنه لا حرمة َذا يحرم عليه ن

  95الحمل.
: أن الحامل المطلقة، أو المتوفى الظاهرية ه( في كتاب المحلى وهو من952)ت.  ابن حزم  الإمامقال  (د

إن حملت و  عنها هي معتدة بنص القرآن، وقد حرم الله عز وجل نكاح المعتدة جملة حتى تتم عدتها.
المرأة من زنى، أو من نكاح فاسد مفسوخ، أو كان نكاحا صحيحا ففسخ لحق واجب، أو كانت أمة 
فحملت من سيدها ثم أعتقها، أو مات عنها فلم يأت في القرآن، ولا في السنة إيجاب عدة عليهن، 

وج، ة، ولا ذات ز ولا على أحد منهن، إلا على المعتقة تختار نفسها فقط، وإذا لم تكن المرأة من عد
فلها أن تتزوج، إلا أن ينع من ذلك نص، ولا نص ينع ههنا من الزواج، ولا يحل بالنص وطء حامل 

 92إلا أن يكون الحمل منه.

 أدلة القول الثاني هي:
 [29: 9قوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَراَءَ ذَلِكُمْ﴾ ]سورة النساء/ (9

 : وجه الدلالة
أن بين المحرمات من النساء، ذكر هذه الآية، وهذا يفيد أن من أن الله عز وجل بعد 

عدا المذكورات اللتي بين الله عز وجل حرمة الزواج بها، والتي زنا بها غير مذكورة من ذكرن من 
 المحرمات، فتكون ما وراء ذلك.

كح نعن الرجل يتبع المرأة حراما أيصلى الله عليه وسلم رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله  (2
لَا يُحَر مُِ الْحرَاَمُ الْحلََالَ، إِنمَّاَ صلى الله عليه وسلم: "  ابنتها، أو يتبع الابنة حراما أينكح أمها؟ قالت: قال رسول الله

 97يُحَر مُِ مَا كَانَ بنِِكَاحٍ حَلَالٍ ")رواه البيهقي في السنن(.
 وجه الدلالة: 

ل، حلال في الأصبين أن الزنا مُرم، والمحرم لا يحرم النكاح الذي هو صلى الله عليه وسلم أن النبي 
 فيكون نكاح الزانية جائزا، ولو كانت حاملا لعموم اللفظ.

اَ ابْ نَةٌ مِنْ غَيْرهِِ، وَلهَُ ابْ  (3 ََ نٌ مِنْ رواية عن عبيد الله بن أبي يزيد، عن أبيه " أَنَّ رَجُلًا تَ زَوَّجَ امْرأَةًَ وَ
 عَنْهُ مَكَّةَ رفُِعَ ذَلِكَ إِليَْهِ، بَلٌ، فَ لَمَّا قدَِمَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ غَيْرهَِا، فَ فَجَرَ الغُْلَامُ بِالْجاَريِةَِ فظََهَرَ بِهاَ حَ 

هُمَا فَأَبََ الغُْلَامُ ")رواه ا ن َ مَُا فاَعْت َرفَاَ، فَجَلَدَهُماَ عُمَرُ الْحدََّ، وَحَرَصَ أَنْ يَجْمَعَ بَ ي ْ ََ لبيهقي في فسََأَ
 98السنن(.

 وجه الدلالة: 
أراد أن يجمع بينهما بعد إقامة الحد عليهما، وقد ظهر على أن عمر رضي الله عنه 

 المرأة حمل، وهذا يدل على جواز نكاح الزاني لمن زنى بها بعد حملها.
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 ِِ امْرأَةًَ لَا تَ ردُ  يدََ فَ قَالَ:  "إِنَّ صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: أَنَّ رَجُلًا أتََى رَسُولَ اللََِّّ  (9
هَا" قاَلَ: "فَأمَْسِكْهَا إِذاً" )رواه البيهقي في السنن(لَامِسٍ؟" فَ قَالَ   91.: "طلَِ قْهَا" وَقاَلَ: "إِني ِ أُحِب  
  وجه الدلالة:

والمقصود أن نكاح الزانية جائز، ولو زنت امرأة وهي في نكاح رجل لم يرتفع النكاح 
لى أنه لا قوله: "فأمسكها" عبينهما ولم يلزم الزوج أن يفارقها وإن كان الأولى المفارقة، واستدل ب

 25تجب المفارقة، وحمل قوله: "لا ترد  يد لامس" على أنها تطاوع من أرادها.
: " رواية عن عبيد الله بن أبي يزيد قال: سَألَْتُ ابنَْ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرأَةٍَ أيََ نْكِحُهَا؟ فَ قَالَ  (5

 29واه البيهقي في السنن(.نَ عَمْ ذَلِكَ حِيَن أَصَابَ الْحلََالَ ")ر 
أن الزنا الذي حدث بين المرأة والرجل أمر لا يصير به المرأة فراشا للرجل، ولا يثبت به نسب،  (2

 22فلم يتعلق به تحريم المصاهرة، كالمباشرة بغير شهوة.
من البيانات السابقة، فموقف المذهب الظاهري يوافق المذهب الحنفي والشافعي بجواز حكم 

بمن زنى بها. مستندا بظواهر الآيات، فترى الظاهرية بأن عدة الحامل المطلقة والمتوفى عنها زوجها نكاح الحامل 
يأتي في القرآن لذلك حرم على عقدها، وأما نكاح الحامل من الزنا لم يأت في القرآن، ولا في السنة إيجاب 

 عدة عليهن لذلك حكم بجواز عقدها. 
 الرأي الراجح عند الباحثة .3

رأت وبحثت وحل لت الباحثة الأقوال والأدلة لكل فريقين، مالت الباحثة بأن القول الراجح بعد أن 
  عندها هو القول الثاني القائل بجواز نكاح الحامل من الزنا بمن زنى بها، لقوة أدلتهم ورجحان أقواَم.

 حكم نكاح الحامل من الزنا بغيره -ب
 الحامل من الزنا بغير الزاني على قولين: قد اختلف فقهاء المذاهب الخمسة في صحة نكاح

 القول الأول وأدلتهم: عدم جوازه .1
لا يجوز العقد على الحامل من الزنا حتى تضع حملها، لا من الزاني نفسه ولا من غيره، فإن تزوجها 

ها لورفع ذلك إلى القضاء فرق بينهما، وجعل َا الصداق. واشتراط الحنابلة لجواز نكاح الحامل بعد وضع حم
 ذا القول هم: . والقائلون بهأبو يوسف وزفر من الحنفية، والمالكية، والحنابلةوالتوبة من الزنا. وهو ما ذهب 

: لا يجوز العقد على الحامل من الحنفية وهما من أصحاب وزفره( 982)ت.  الإمام أبو يوسفقال  (أ
ح الحمل ثابت النسب، أي كما لا يصالزنا؛ لأن هذا الحمل ينع الوطء، فيمنع العقد أيضاً، كما ينع 

 23العقد على الحامل من غير الزنا، لا يصح العقد على الحامل من الزنا.
: وسواء كان المالكية ه( في كتاب مواهب الجليل وهو من أصحاب159)ت.  الإمام الحطابقال  (ب

، وإن تزوج بها في مدة هو الزاني بها أو زنى بها غيره فإنه لا يجوزله أن يتزوجها حتى يستبرئها من الزنى
 29الاستبراء فسخ النكاح.
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: وإذا زنت المرأة، لم الحنابلةه( في كتاب المغني وهو من أصحاب 282)ت.  الإمام ابن قدامةقال  (ج
يحل لمن يعلم ذلك نكاحها إلا بشرطين؛ أحدهما، انقضاء عدتها، فإن حملت من الزنى فقضاء عدتها 

 25لشرط الثاني: أن تتوب من الزنا.بوضعه، ولا يحل نكاحها قبل وضعه. ا

 : أدلة القول الأول هي
إن هذا الحمل ينع الوطء فيمنع العقد أيضا كالحمل ثابت النسب وهذا لأن المقصود من النكاح  (أ

هو حل الوطء فإذا لم يحل له وطؤها لم يكن النكاح مفيدا فلا يجوز، وَذا لم يجز إذا كان الحمل 
  22ثابت النسب كذا هذا.

؛ على الحامل بالزنا العدة كما على الحامل بزواج صحيح المطلقة من قبل زوجها انقضاء العدة (ب
أو المتوفى عنها زوجها فلا يصح زواجها إلا بعد عدتها وهي أن تضع حملها. لقوله تعالى: 

هُ مِنْ أمَْرهِِ يسُْراً﴾ ]سورة عَلْ لَ ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْماَلِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَملَْهُنَّ وَمَنْ يَ تَّقِ اللَََّّ يجَْ 
[.  لذلك، فإن حملت من الزنا، فقضاء عدتها بوضعه، ولا يحل نكاحها قبل 9: 25الطلاق/

وضعه. لأنه لو جاز  زواج الحامل بالزنا يخشى اختلاط ماء الزاني بماء زوجها المتزوج بها زواجا 
 : صحيحا، فحدث اشتباه نسب الولد الذي وضعته، للحديث

  ْرواية عن رويفع بن ثابت الأنصارى قال: قاَمَ فِينَا خَطِيبًا قاَلَ أمََا إِنىِ  لاَ أقَُولُ لَكُم
 ِ عْتُ رَسُولَ اللََّّ يْنٍ قاَلَ: "لاَ يَحِل  لِامْرئٍِ يُ ؤْمِ صلى الله عليه وسلم إِلاَّ مَا سََِ وْمِ يَ قُولُ يَ وْمَ حُن َ ِ واَليْ َ نُ بِاللََّّ
ئٍ يُ ؤْمِنُ بِاللََِّّ عَ غَيْرهِِ ". يَ عْنِِ إِتْ يَانَ الْحبََالَى "وَلَا يَحِل  لِامْرِ الآخِرِ أَنْ يسَْقِىَ مَاءَهُ زَرْ 

بِْْ حَتىَّ يسَْت َبْرئَِ هَا وَلاَ يَحِل  لِامْرئٍِ  وْمِ الآخِرِ أَنْ يَ قَعَ عَلَى امْرأَةٍَ مِنَ السَّ  يُ ؤْمِنُ بِاللََِّّ واَليْ َ
وْمِ الآخِرِ أَنْ يبَِيعَ مَغْ    27نَمًا حَتىَّ يُ قْسَمَ" )رواه أبو داود في سننه(.واَليْ َ

  َّرواية عن أبَ سعيد الخدرى ورفعه أنه قال فى سبايا أوطاس: "لاَ تُوطَأُ حَامِلٌ حَتى
رُ ذاَتِ حَملٍْ حَتىَّ تَحِيضَ حَيْضَةً" )رواه أبو داود في سننه(.   28تَضَعَ وَلاَ غَي ْ

  :ب َ صلى الله عليه وسلم " نَ هَى رَسُولُ اِلله رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رَ عَنْ أكَْلِ يَ وْمَ خَي ْ
لحُُومِ الْحمُُرِ الْأهَْلِيَّةِ، وَعَنِ النِ سَاءِ الْحبََالَى أَنْ يُوطَأْنَ حَتىَّ يَضَعْنَ مَا فِي 

 )رواه البيهقي في السنن(21بطُُونِهنَِّ..."
 :وجه الدلالة من الحديثين

امل حتى تضع مع أن حملها مملوك له. فالحأن توطأ المسبية الحامل صلى الله عليه وسلم نهى النبي 
من الزنا أولى أن لا توطأ حتى تضع ولأن ماء الزاني وإن لم يكن له حرمة فماء الزوج مُترم 

 35فكيف يسوغ له أن يخلطه بماء الفجور.
 وروي عن سعيد بن المسيب: "أَنَّ رَجُلًا تَ زَوَّجَ امْرأَةًَ، فَ لَمَّا أَصَابَ هَا وَجَدَهَا حُب ْلَى، 

اَ الصَّدَاقَ وَجَلَدَ صلى الله عليه وسلمفَ رفُِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِ   ََ هُمَا وَجَعَلَ  ن َ هَا مِائةًَ")رواه البيهقي ، فَ فَرَّقَ بَ ي ْ
 39في السنن(.

 : وجه الدلالة
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فرق بين الزوجين عندما أخبر أنها كانت حبلى، فدل ذلك على صلى الله عليه وسلم أن النبي 
 بطلان العقد بينهما.

 فيما يلى: ، بالأدلةالتوبة من الزنا (ج
ر مَِ ذَلِكَ للآية: ﴿الزَّاني لَا يَ نْكِحُ إِلاَّ زاَنيَِةً أَوْ مُشْركَِةً واَلزَّانيَِةُ لَا يَ نْكِحُهَا إِلاَّ زاَنٍ أَوْ مُشْركٌِ وَحُ  (9

 [. 3: 29عَلَى المُْؤْمِنِيَن﴾ ]سورة نور/
 :وجه الدلالة
فهذا دليل صريح على تحريم نكاح من اتصف بالزنا حتى تتوب، فإذا تابت  

بالاستغفار والندم والإقناع عن الذنب زال ذلك والله يقبل توبتهما ويدخلهما برحمته من 
 عن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه قال: قال رسول اللهصلى الله عليه وسلم:  عباده الصالحين، ولقول النبي 

 32نْبِ، كَمَنْ لاَ ذَنْبَ لهَُ " )رواه ابن ماجه في سننه(."التَّائِبُ مِنَ الذَّ صلى الله عليه وسلم:  
ه( في الفتاوى: لما أمر الله تعالى بعقوبة 728)ت.  الإمام ابن تيميةوقال 

الزانيين حرم مناكحتهما على المؤمنين هجرا َما ولما معهما من الذنوب والسيئات...ثم 
قال: وقوله تعالى: ﴿الزَّاني لَا يَ نْكِحُ إِلاَّ زاَنيَِةً أَوْ مُشْركَِةً﴾ فإن هذا يدل على أن الزاني لا 

 33شركة، وأن ذلك حرام على المؤمنين.يتزوج إلا زانية، أو م
فْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللََُّّ  (2 اً آخَرَ وَلَا يَ قْت ُلُونَ الن َّ ََ  إِلاَّ بِالْحقَِ  لقوله تعالى: ﴿واَلَّذِينَ لَا يدَْعُونَ مَعَ اللََِّّ إِ

لقِْيَامَةِ وَيَخلُْدْ فِيهِ مُهَانًا. إِلاَّ مَ اوَلَا يَ زنُْونَ وَمَنْ يَ فْعَلْ ذَلِكَ يَ لْقَ أثََامًا. يُضَاعَفْ لهَُ العَْذَابُ يَ وْ 
لُ اللََُّّ سَيِ ئَاتِهمِْ حَسَنَاتٍ وكََانَ اللََُّّ   غَفُوراً مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحاً فَأُولئَِكَ يُ بَدِ 

 [.75-28: 25رَحِيمًا﴾ ]سورة الفرقان/
 : وجه الدلالة

ة أن التوبة تمحو ما قبلها من الأعمال السيئة، أن الله عز وجل بين في هذه الآي
 من الشرك، وقتل النفس، والزنى، وبالتوبة يكون الإنسان كغيره من المسلمين.

وعن سعيد عن قتادة عن جابر بن عبد الله وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير في الرجل  (3
ا مَا كَانَ " )رواه بَا وَأَصْلَحَا وكََرهَِ يفجر بالمرأة، ثم يتزوجها فقالوا: " لَا بَأْسَ بذَِلِكَ إِذاَ تاَ 

 39البيهقي في السنن(.

وإذا ثبت هذا لزمته العدة وحرم عليها النكاح فيها، لأنها في الأصل لمعرفة براءة الرحم، ولأنها قبل 
 العدة، يحتمل أن يكون حاملا فيكون نكاحها باطلا فلا يصح كالموطوءة بشبهة. 

 وازالقول الثاني وأدلتهم: الج .2
جواز نكاح الحامل من الزنا من غير انقضاء العدة ولا يدخل بها حتى تضع الحمل. وهو ما ذهب 

، وابن عمر، وسالم، وجابر بن زيد، وسعيد بن المسيب، أبو حنيفة ومحمد، والشافعية، والظاهريةإليه 
 وعطاء، وطاوس. والقائلون بهذا القول هم:
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(: إذا كانت المزني بها غير حامل، صح العقد عليها من غير 2595)ت.  وهبة الزحيليقال الشيخ  (أ
ل ، ولكن لا يطؤها، أي لا يدخحنيفة ومحمدالزاني، وكذلك إن كانت حاملاً يجوز الزواج بها عند أبي 

 35بها حتى تضع الحمل.
نيفة ح: جاز عند أبَ الحنفية ه( في كتاب شرح فتح القدير وهو من289)ت. الإمام السيواسيقال  (ب

 32ومُمد تزوج الحامل من الزنا لانتفاء الفراش غير أنه لا يحل وطؤها إذا كان الحمل من غيره حتى تضع.
: فأما إذا حبلت من الشافعيةه( في شرح السنة وهو أحد أصحاب 592)ت.  الإمام البغويقال  (ج

أبي حنيفة، افعي، و الزنى، فاختلف أهل العلم في جواز نكاحها، فأجازه بعض أهل العلم، وهو قول الش
 37ومُمد بن الحسن، غير أنه يكره له الوطء حتى تضع.

ه( حكم العقد  على المرأة التي زنت أهي حائلا أو حاملا، وقال: إذا 272)ت. الإمام النوويوفرق 
زنت المرأة لم يجب عليها العدة، سواء كانت حائلا أو حاملا، فإن كانت حائلا جاز للزاني ولغيره عقد 

  38عليها وإن حملت من الزنا فيكره نكاحها قبل وضع الحمل.النكاح 
: وإن حملت المرأة من زنى، أو الظاهرية ه( في كتاب المحلى وهو من952)ت.  ابن حزم  الإمامقال  (د

من نكاح فاسد مفسوخ، أو كان نكاحا صحيحا ففسخ لحق واجب، أو كانت أمة فحملت من 
ذكرنا أن تتزوج قبل أن تضع حملها، إلا أنه لا يحل للزوج سيدها ثم أعتقها، أو مات عنها، فلكل من 

 31أن يطأها حتى تضع حملها.

 أدلة القول الثاني هي:
 [.29: 9قوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَراَءَ ذَلِكُمْ﴾ ]سورة النساء/ (أ

 : وجه الدلالة
يذكر  جل لمأن الآية جاءت عامة في جواز النكاح من العفيفة والزانية، لأن الله عز و 

المزني بها في المحرمات من النساء، فتكون مباحة سواء أكانت حاملا أم حائلا بناء على هذه 
 الآية.

الحامل بالزنا لا عدة َا لأن العدة تختص بالمرأة التى تزوج بزواج صحيح. ولا حرمة لماء الزنا، لأن  (ب
: عن عروة عن للحديثلنسب. مياه الرجل المسقى في رحم المرأة بغير عقد صحيح لا يثبت به ا

: عائشة رضي الله عنها أنها قالت:  اخْتَصَمَ سَعْدُ بنُْ أَبي وَقَّاصٍ وَعَبْدُ بنُْ زمَْعَةَ فِي غُلَامٍ فَ قَالَ 
ََِّ أنََّهُ ابْ نُهُ انظْرُْ إِلَى  بَةُ بنُْ أَبي وَقَّاصٍ عَهِدَ إِ ِ ابنُْ أَخِي عُت ْ بَهِهِ  وَقاَلَ عَبْدُ شَ  سَعْدٌ هَذَا يَا رَسُولَ اللََّّ

إِلَى شَبَهِهِ  صلى الله عليه وسلمبنُْ زمَْعَةَ: هَذَا أَخِي يَا رَسُولَ اللََِّّ وُلدَِ عَلَى فِراَشِ أَبي مِنْ وَليِدَتهِِ فَ نَظرََ رَسُولُ اللََِّّ 
بَةَ فَ قَالَ: "هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بنَْ زمَْعَةَ الْوَلدَُ للِْفِ  هًا بَ يِ نًا بعُِت ْ اشِ وَللِْعَاهِرِ الحَْجَرُ واَحْتَجِبِي مِنْهُ رَ فَ رأََى شَب َ

 95يَا سَوْدَةُ بنِْتَ زمَْعَةَ" فَ لَمْ تَ رهَُ سَوْدَةُ قَط . )رواه البخاري في صحيحه(
وإذا لم يكن للزنا حرمة، فلا يكون مانعاً من جواز النكاح. وإنما امتنع الدخول 

 لَكُمْ إِلاَّ مَا قاَمَ فِينَا خَطِيبًا قاَلَ أمََا إِنىِ  لاَ أقَُولُ صلى الله عليه وسلم: بالحامل من الزنا حتى تضع الحمل، فلقوله 
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عْتُ رَسُولَ اللََِّّ  وْمِ صلى الله عليه وسلم سََِ يْنٍ قاَلَ: "لاَ يَحِل  لِامْرئٍِ يُ ؤْمِنُ بِاللََِّّ واَليْ َ الآخِرِ أَنْ يسَْقِىَ  يَ قُولُ يَ وْمَ حُن َ
 92يعني وطء الحوامل من غيره.99مَاءَهُ زَرعَْ غَيْرهِِ ".)رواه أبو داود في سننه(.

ر مُِ الْحرَاَمُ لَا يحَُ صلى الله عليه وسلم: " رواية عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوله  (ج
 93الْحلََالَ، إِنمَّاَ يُحَر مُِ مَا كَانَ بنِِكَاحٍ حَلَالٍ")رواه البيهقي في السنن(.

 : وجه الدلالة
 وهو النكاح، فالنكاحح الزانية حلال.والزنا حرام فالحرام لا يحرم الحلال 

لأن حرمة الوطء بعارض طارئ وهو الزنا منه أو من غيره في هذه الحالة على المحل لا ينافي  (د
 99النكاح لا بقاء، ولا ابتداء كالحيض والنفاس.

أن الاستبراء لم يكن لحرمة ماء الأول؛ بل لحرمة ماء الثاني؛ فإن الإنسان  وأجيب:
  95ولدا ليس منه وكذلك إذا لم يستبرئها وكانت قد علقت من الزاني. ليس له أن يستلحق

أن الحامل المطلقة، أو المتوفى عنها: هي معتدة بنص القرآن، وقد حرم الله عز وجل نكاح المعتدة  (ه
جملة حتى تتم عدتها. وأما سائر من ذكرنا فلم يأت في القرآن، ولا في السنة إيجاب عدة عليهن، 

ن، إلا على المعتقة تختار نفسها فقط، وإذا لم تكن المرأة من عدة، ولا ذات ولا على أحد منه
زوج، فلها أن تتزوج، إلا أن ينع من ذلك نص، ولا نص ينع ههنا من الزواج، ولا يحل بالنص 

 وهذا يدل على أن وطء حامل من غيره لا يحل عنده. 92وطء حامل إلا أن يكون الحمل منه.

فموقف المذهب الظاهري يوافق رأي أبي حنيفة، ومُمد من الحنفية من البيانات السابقة، 
والشافعية بجواز حكم نكاح الحامل من الزنا بغير الزاني قبل أن تضع حملها إلا أنه لا يحل للزوج أن يطأها 

 حتى تضع حملها يخشى اختلاط ماء الزاني بماء زوجها المتزوج بها. 
 الرأي الراجح عند الباحثة .3

ت الباحثة وبحثت وحل لت هذه الأقوال والاستدلال، مالت الباحثة بأن القول الراجح وبعد أن رأ
عندها هو القول القائل بجواز العقد على الحامل من الزنا بغير الزاني، قبل أن تضع حملها إلا أنه لا يحل للزوج 

 أن يطأها حتى تضع حملها، لقوة أدلتهم، ورجحان أقواَم ودقة تحليلهم.

 نكاح الحامل من الزناج. آثار 
نكاح الحامل من الزنا في كثير من الأحيان قد وقع في مجتمعنا اليوم، وعلى ما يبدو فقد اعتبر هذه الوقائع  
شيئ طبيعي من قبل معظم الناس. وبالتاِ، فإننا نحتاج إلى معرفة أن في نكاح الحامل من الزنا لديه تأثير كثير خاصة 

د هذا ومن هنا، في هذا الفصل ستقوم الباحثة ببيان بعض الآثار المترتبة التي ستقع بع تتعلق بالأطفال المولودين.
 النكاح مثلا من حيث النسب، الميراث، والنفقة. وسيأتي بيانها: 

 أثر نكاح الحامل من الزنا من حيث النسب:  .1
مية  الشريعة الإسلاالأولاد الذين يولدون النساء الحوامل دون الزواج أولا، يشار إليها العلماء في 
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كطفل طبيعي أو طفل لشخص ملعون. وهكذا العبارة، وليس اسم المولود الجديد، ولكن عبارة تنسب إلى كل 
أما بالنسبة للولادة الطفل، تظل نقية من الخطيئة  .الآباء والأمهات الذين ارتكبوا الزنا، أو يفعل أي شيء ملعون

  97.ولا ترث أفعال قام به الآباء
وتفصيله   .النقطة ستبحث الباحثة كيف نسب الولد من هذا النكاح من خلال أمه وأبيهوفي هذه 

 : كما يلي
 نسب ولد الزنا من جهة الأم (أ

اتفق فقهاء المذاهب الخمسة على أن نسب ولد الزنا يلحق بأمه كما يلحق ولد الملاعنة، وقد 
 ر الباحثة بعض منها:جاء ذلك من خلال أقوا ل الفقهاء التي وردت في كتبهم. وهنا ستذك

 إن الولد يتبع الأم في الحنفية:ه( في كتاب البحر الرائق وهو من 175)ت.  الإمام ابن نجيمقال  (1
الملك والحرية والرق والتدبير والاستيلاد والكتابة لإجماع الأمة ولأن ماءه يكون مستهلكا بمائها 

ا حتى ترثه الزنا وولد الملاعنة منه فيرجح جانبها ولأنه متيقن به من جهتها وَذا يثبت نسب ولد
 98ويرثها لأنه قبل الانفصال هو كعضو من أعضائها حسا وحكما.

: إن  الأم المالكيةه( في كتاب الاستذكار وهو من أصحاب 923)ت.  الإمام ابن عبد البرقال  (2
 91لا ينتفي عنها ولدها أبدا وأنه لاحق بها على كل حال لولادتها له.

: إن الولد بكل الشافعية ه ( في كتاب المجموع وهو من أصحاب272)ت.  الإمام النوويقال  (3
 55حال ولدها لا ينفى عنها انما عنه ينفى واليها ينسب إذا نسب.

: إن الولد لا أصحاب الحنابلةه( في كتاب حاشية وهو من 9352)ت.  السيد البكريقال  (4
 59ينسب إلى أب وإنما ينسب إلى أمه.

إن الولد يلحق بالمرأة إذا  الظاهرية:ه( في كتاب المحلى وهو من 952)ت. الإمام ابن حزم قال  (5
 52زنت وحملت به، ولا يلحق بالرجل، ويرث أمه وترثه.

 واستدلوا على أن نسب ولد الزنا يلحق بأمه بالأدلة الآتية:
  ه: نألحق الولد بالمرأة في اللعان ونفاه عن الرجل، كرواية عن ابن عمر رضي الله عصلى الله عليه وسلم أن النبي

هُمَا وَأَلحَْ صلى الله عليه وسلم " أَنَّ النَّبِيَّ  ن َ فَى مِنْ وَلدَِهَا فَ فَرَّقَ بَ ي ْ قَ الْوَلدََ بِالمَْرأْةَِ لَاعَنَ بَ يْنَ رَجُلٍ واَمْرأَتَهِِ فاَنْ ت َ
 53")رواه البخاري في صحيحه(.

  ى لهَُ، ادَّعَاهُ وَرثََ تُهُ مِنْ عَ في ولد الزنا: " كُل  مُسْت َلْحَقٍ اسْت ُلْحِقَ بَ عْدَ أبَيِهِ الَّذِي يدُْ صلى الله عليه وسلم قال النبي
سَ لهَُ فِيمَا بَ عْدِهِ، فَ قَضَى أَنَّ مَنْ كَانَ مِنْ أمََةٍ يَلِْكُهَا يَ وْمَ أَصَابَ هَا، فَ قَدْ لَحقَِ بمنَِ اسْت َلْحَقَهُ. وَليَْ 

لَهُ مِنَ المِْيراَثِ شَيْءٌ، وَمَا أدَْرَكَ مِنْ مِيراَثٍ لَمْ يُ قْسَمْ، يبُهُ، وَلَا يَ لْحَقُ إِذاَ كَانَ فَ لَهُ نَصِ  قسُِمَ قَ ب ْ
 يَ لْحَقُ وَلاَ لاَ أبَُوهُ الَّذِي يدُْعَى لهَُ أنَْكَرهَُ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أمََةٍ لاَ يَلِْكُهَا أَوْ مِنْ حُرَّةٍ عَاهَرَ بِهاَ، فإَِنَّهُ 

وا، حُرَّةً أَوْ أمََةً")رواه لدَُ زنًِا، لأهَْلِ أمُِ هِ مَنْ كَانُ يُ رَثُ، وَإِنْ كَانَ الَّذِي يدُْعَى لهَُ هُوَ ادَّعَاهُ، فَ هُوَ وَ 
 59ابن ماجه في سننه(.
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  لأن ماءه يكون مستهلكا بمائها فيرجح جانبها ولأنه متيقن به من جهتها وَذا يثبت نسب
ولد الزنا وولد الملاعنة منها حتى ترثه ويرثها لأنه قبل الانفصال هو كعضو من أعضائها حسا 

 55وحكما.
  المرأة في استلحاق الولد بنفسه كالرجل، بل هي أقوى سببا في ذلك لما ذكرنا من أنه يلحق بها

 52من حلال كان أو من حرام؛ ولأنه لا شك منها إذا صح أنها حملته.
من البيانات السابقة، فموقف مذهب الظاهرية يوافق جمهور المذاهب الأربعة في نسب ولد 

نه ينسب ويلحق إليها مستندا إلى حديث النبي الذي ألحق الولد بالمرأة في اللعان الزنا من جهة أمه، بأ
 ونفاه عن الرجل، والحديث " الولد للفراش وللعاهر الحجر" . 

 نسب ولد الزنا من جهة الأب (ب
أجمع العلماء على أنه إذا ولد الطفل من امرأة متزوجة، فإن هذا الطفل ينسب إلى الزوج ما لم 

ه( رحمه الله 282)ت.  الإمام ابن قدامةينفه، وإذا ادعاه آخر لا يجوز إلحاق به، لأن الولد للفراش. قال 
اه آخر، ى فراش رجل، فادع: )وأجمعوا على أنه إذا ولد علالحنابلةتعالى في كتاب المغني وهو من أصحاب 

ولكن اختلفوا في ثبوت نسب ولد الزنا إذا  57أنها لا يلحقه، وإنما الخلاف فيما إذا ولد على غير فراش(. 
 ادعاه الزاني، وكانت المرأة خلية، أي لم تكن ذات زوج. وتفصيلها فيما يلى:

زاني اش، ولم يستلحق الاتفق جمهور الفقهاء من المذاهب الخمسة على أن الأم إذا كانت غير فر 
 ولد الزنا، ينسب إلى أمه، لكنهم اختلفوا فيما إذا استلحقه الزاني، ولم تكن الأم فراشا، على قولين: 

 القول الأول وأدلتهم: لا يلحق به 
اتفق جمهور الفقهاء من المذاهب الخمسة أن ولد الزنا لا يلحق بالزاني. وتفصيل أقواَم هي 

 الآتية: 
 : "ولد الزناالحنفيةه( في كتاب تبيين وهو أحد أصحاب 793)ت.  لزيلعيالإمام اقال  (9

 58فإنه لا نسبة له إلى الزاني".
: المالكيةه ( في كتاب بداية المجتهد وهو أحد أصحاب 515)ت.  الإمام ابن رشدقال  (2

 51"اتفق الجمهور على أن أولاد الزنا لا يلحقون بآبائهم إلا في الجاهلية".
: " ويتنع الشافعيةه ( في كتاب نهاية وهو أحد أصحاب 9559)ت.  الرمليالإمام قال  (3

 25استلحق ولد الزنا مطلقا".
: "وولد  لحنابلةه( في كتاب المغني وهو من أصحاب ا282)ت.  الإمام ابن قدامةقال  (9

 29الزنا لا يلحق الزاني".
الولد يلحق في : " و الظاهريةه( في كتاب المحلى وهو من 952)ت.  الإمام ابن حزمقال  (5

النكاح الصحيح، وأما العالم بفساد عقد النكاح، أو عقد المالك، فهو عاهر عليه الحد، فلا 
 22يلحق به الولد".
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 أدلة القول الأول هي:
  رواه قال: "الْوَلدَُ للِْفِراَشِ وَللِْعَاهِرِ الحَْجَرُ صلى الله عليه وسلم رواية عن عائشة رضي الله عنها أن النبي(" 

 23البخاري في صحيحه(.
 : وجه الدلالة

جعل الولد لصاحب الفراش والحجر للزاني فاقتضى أن لا يكون الولد لمن صلى الله عليه وسلم أن النبي  -
  29لا فراش له كما لا يكون الحجر لمن لا زنا منه.

قال أبو بكر الجصاص: "وقوله "الولد للفراش" قد اقتضى معنيين: أحدهما: إثبات  -
فلا نسب له؛ لأن قوله "الولد" النسب لصاحب الفراش، والثاني: أن من لا فراش له 

اسم للجنس، وكذلك قوله "الفراش" للجنس، لدخول الألف واللام عليه، فلم يبق ولد 
 25إلا وهو مراد بهذا الخبر، فكأنه قال لا ولد إلا للفراش.

: إن الاستدلال بهذا الحديث خارج عن مُل النزاع، لأن الولد وأجيب عنه
، وفي مسألتنا لا يوجد التنازع، لأن المرأة 22صاحب الفراشللفراش عند التنازع بين الزاني و 

 لا زوج َا حتى نحكم له به.
  رواية عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قام رجل فقال: يا رسول الله إن فلانا

 أمَْرُ لَا دِعْوةََ فِى الِإسْلامَِ ذَهَبَ  صلى الله عليه وسلم: "ابنِ عاهرت بأمه فى الجاهلية، فقال رسول الله 
 27اهِلِيَّةِ الْوَلدَُ للِْفِراَشِ وَللِْعَاهِرِ الحَْجَرُ")رواه أبو داود في سننه(.الجَْ 

 :وجه الدلالة
أنكر استلحاق ولد الزنا وعده من أمور الجاهلية ولم يستفسر عن صلى الله عليه وسلم أن النبي 

 28حال الولد: هل هو على فراش أم لا.
 وهذا الحديث أيضا مُمول على حالة الفراش.وأجيب عنه: 

 لَا مُسَاعَاةَ فِى الِإسْلامَِ مَنْ سَاعَى فِى صلى الله عليه وسلم: عن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله  رواية" 
")رواه أبو داود الْجاَهِلِيَّةِ فَ قَدْ لَحقَِ بعَِصَبَتِهِ وَمَنِ ادَّعَى وَلدًَا مِنْ غَيْرِ رشِْدَةٍ فلاَ يرَثُِ وَلاَ يُورَثُ 

  21في سننه(.
 

 : وجه الدلالة
ألغى المساعاة في الإسلام، والمساعاة: الزنا وقيل يجعل المساعاة صلى الله عليه وسلم أن النبي 

في الإماء دون الحرائر وذلك لأنهن يسعين لمواليهن فيكتسبن َم بضرائب كانت عليهن 
المساعاة في الإسلام ولم يلحق النسب َا وعفا عما كان منها في الجاهلية وألحق صلى الله عليه وسلم فأبطل 

 75النسب به.
الزنا أنه لا يرث ولا يورث، والإرث من لوازم  حكم ادعاء ولدصلى الله عليه وسلم ثم بين 
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شا أو في كون الأم فراصلى الله عليه وسلم النسب، فيدل على أنه لا يلحق بالمدعي، ولم يفصل الرسول 
 عدمه بل هو عام.

ه (: بأن هذا الحديث في سنده رجل مجهول فلا تقوم 579)واعترضه ابن قيم 
 79به الحجة.

 اهَرَ قال: " أيَ اَ رَجُلٍ عَ صلى الله عليه وسلم رسول الله  رواية عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن
  72بِحُرَّةٍ أَوْ أمََةٍ فاَلوَلدَُ وَلدَُ زنَِا لاَ يرَثُِ وَلاَ يُورَثُ ")رواه الترمذي في سننه(.

 : وجه الدلالة
الحديث صريح في أن الزاني إذا استلحق ولد الزنا من حرة أو أمة، فإنه لا 

ه. ومن المعلوم أن الإرث من لوازم النسب، ولما أنه لا يلحق به ولا يرثه وإنما ينسب لأم
في كون  هناصلى الله عليه وسلم يرث ولا يورث، فدلالة على أنه لا ينسب إلى أبيه، ولم يفصل الرسول 

 73 المرأة فراشا أو غير فراش.
  أن نفي النسب من الزاني حق الشرع بطريق العقوبة، ليكون زجرا عن الزنا إذا علم أن ماءه

ت النسب بالزنا فيه تسهيل لأمر الزنا، وإشاعة الفاحشة بين المؤمنين. يضيع به. وأن إثبا
ه (: لأن قطع النسب شرعا لمعنِ الزجر عن الزنا فإنه إذا علم 983قال الإمام السرخسي )

 79أن ماءه يضيع بالزنا يتحرز عن فعل الزنا.
  بولده  ى الولد فليسالولد للفراش وأيا رجل عاهر بأمة لا يلكها أو امرأة لا يلكها، فادع

 75ولا يرث ولا يورث، لأن ولد الزنا لو لحق بادعاء الزاني إياه للحق به إذا أقر بالزنا
  النسب نعمة، ونعمة النسب إما تكون من جهة الطاعة لا من جهة المعصية، فلا تنال

 72بالزنا.
 القول الثاني: يلحق به 

ختاره افراشا، ولا شبهة، وهذا القول  أن ولد الزنا يلحق بالزاني إذا استلحق ولم تكن الأم
، ورواية عن أبي حنيفة 78ه (579)ت.  ورجحه ابن القيم، 77ه(728)ت.  ابن تيمية شيخ الإسلام

ذكرها صاحب المغني حيث إنه قال: " لا أرى بأسا إذا زنى الرجل بالمرأة فحملت منه أن يتزوجها مع 
بن راهويه، وعروة بن الزبير، وسليمان بن يسار،  وهذا قول إسحاق  71حملها ويستر عليها والولد له. 

 ومُمد بن سيرين، وعطاء.
 أدلة القول الثاني هي: 

  خبر جريج الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، وفيه: أن جريجا قال للغلام
خاري ومسلم البالذي زنت أمه بالراعي: "مَنْ أبَُوكَ يَا غُلَامُ ؟"، قال: "فلَُانٌ الرَّاعِى ")رواه 

وهذا إنطاق من الله لا يكن فيه الكذب. فإذا استلحق الزاني ولده  85في صحيحيهما(.
 89من الزنا لحق به، وصار كالولد من النسب.
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 : وجه الدلالة
أن جريجا نسب بن الزنا للزاني وصدق الله نسبته بما خرق له من العادة في نطق 

أن  الراعي فكانت تلك النسبة صحيحة فيلزم المولود بشهادته له بذلك وقوله أبي فلان
 82يجري بينهما أحكام الابوة والبنوة.

: المقصود من السوال فيه "من أبوك يا غلام" السؤال عن المتسبب وأجيب عنه
في وجود الغلام، لا الأب الشرعي الذي ينسب له شرعا، ويرث منه، فهذا المقام لا 

 فلا يكون حجة إلا عند عدم وجود ما يعارضه يقتضيه. وهذا لحديث كا في شرع من قبلنا
 83في شرعنا، وقد وجد ما يعارضه من الأدلة.

  ِرواية عن سليمان بن يسار:"أنَّ عمرَ كان يلُحِقُ أولادَ الجاهليةِ بمن ادَّعَاهُم في الإسلام
 89")رواه ابن كثير في مسنده(.

 : وجه الدلالة
ذا لم إ اهلية بآبائهم في الزناأن عمر رضي الله عنه كان يلحق أولاد أهل الج

يكن هناك فراش لأن أكثر أهل الجاهلية كانوا كذلك، فدل ذلك على جواز استلحاق ولد 
 الزنا من قبل الزاني.

ه(: وأما اليوم في الإسلام بعد أن 923)ت. وأجيب عنه ابن عبد البر 
لماء كان حد من العأحكم الله شريعته وأكمل دينه فلا يلحق ولد من زنا بمدعيه أبدا عند أ

 85هناك فراش أولم يكن.
  ،القياس، فإن الأب أحد الزانيين، وهو إذا كان يلحق بأمه، وينسب إليها وترثه ويرثها

ويثبت النسب بينه وبين أقارب أمه مع كونها زنت به، وقد وجد الولد من ماء الزانيين، 
يره؟ فهذا ه بالأب إذا لم يدعه غوقد اشتركا فيه، واتفقا على أنه ابنهما، فما المانع من لحوق

 82مُض القياس.
هذا القول: قياس الأب على الأم، فهذا  ه(175)ت. واعترضه ابن نجيم 

دليل عقلي، وهو قياس في مقابلة النص والدليل النقلي، فلا يلتفت إليه، والنسب أمر 
ون كحكمي شرعي لا يثبت إلا بدليل نصي، فلا يثبت بالدليل العقلي. وأنه لا يكفي  

الولد تخلق من ماء الواطئ سببا للنسب بل السبب المعتبر هو أن يولد على فراش شرعي 
للواطئ بدليل عدم اعتبار مجرد التخلق من الماء في حالة الفراش، وهذا بخلاف الأم، لأنه 
متيقن به من جهتها وَذا يثبت نسب ولد الزنا وولد الملاعنة منها حتى ترثه ويرثها لأنه 

 87فصال هو كعضو من أعضائها حسا وحكما.قبل الان
ه(: والأم يثبت النسب منها بسبب الولادة، 983)ت. ثم قال السرخسي

ولأن المعنِ في جانب الرجل الاشتباه وذلك لا يتحقق في جانبها فإن انفصال الولد عنها 
 88معاين فلهذا ثبت النسب منها.
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  حق لاعن زوجته، ثم أكذب نفسه، واستلالقياس، قياس الزاني على الملاعن، فإن الملاعن إذا
ولده منها، فإنه يلحق به، بل لو انتفى منه بعد استلحاقه له لم يقبل منه انتفاءه، فكذلك 

 81الزاني إذا استلحق ولده من الزنا.
من البيانات السابقة، فموقف مذهب الظاهرية يوافق جمهور الفقهاء من المذاهب 

، فيما إذا استلحقه الزاني، ولم تكن الأم فراشا، فلا ينسب الأربعة في نسب الولد من جهة أبيه
ولا يلحق إليه مستندا إلى حديث النبي الذي ألحق الولد بالمرأة في اللعان ونفاه عن الرجل، 

 والحديث " الولد للفراش وللعاهر الحجر" 
 الرأي الراجح عند الباحثة 

 والاستدلال، مالت الباحثة بأنوبعد أن رأت الباحثة وبحثت وحل لت هذه الأقوال 
القول الراجح عندها هو القول القائل بعدم لحوق ولد الزنا بالزاني إذا استلحقه، ولم تكن الأم 
فراشا. إضافة لما يلى: لقوة أدلتهم. والاعتراضات الواردة على بعض أدلة القول الأول، لا تؤثر 

م صحة القول الأول، يحكم على في صحة الاستدلال على قوَم، فما ورد من أحاديث تدع
معظمها بالصحة. وأدلة القريق الثاني لا تخلو من ضعف في دلالتها. وما استدل به الفريق الثاني 
من أدلة عقلية، قد تكون حجة ومقنعة، لاستلحاق الزاني لولد الزنا، إذا لم تكن أمه فراشا، لو 

  العقل إذا وجد ما يعارضه من النص.لا معارضتها بأدلة نصية، ومن المعلوم أنه لا يلتفت إلى
  خاتمة

 بناء على ما درسته الباحثة سابقا، فهي تستنتج ما يلي: 
فقهاء المذاهب الخمسة في حكم زواج الحامل من الزنا بمن زنى بها؛ قال المالكية والحنابلة بعدم جوازه،   اختلف 

وقال الحنفية والشافعية والظاهرية بجوازه. والراجح هو القول القائل بجواز نكاح الحامل من الزنا بمن زنا بها. واختلف فقهاء 
ه، ن زنى بها؛ قال أبو يوسف وزفر من الحنفية والمالكية والحنابلة بعدم جواز المذاهب الخمسة في حكم زواج الحامل بغير م

وقال أبو حنيفة ومُمد من الحنفية والشافعية والظاهرية بجوازه. والراجح هو القول القائل بجواز نكاح الحامل من الزنا بغير 
 لقوة أدلتهم. الزاني قبل أن تضع حملها إلا أنه لا يحل للزوج أن يطأها حتى تضع حملها،

ولد الزنا لا ينسب للزاني باتفاق الفقهاء إن كانت أمه  من حيث النسب؛ أن وآثار نكاح الحامل من الزنا وهي: 
فراشا، ولا ينسب على الراجح إن كانت أمه غير فراش. ومن حيث الميراث؛ لا يرث ولد الزنا من الزاني، ولا ممن أدلى 

ط يرث الزاني ولا من أدلى به من ولد الزنا، لأن نسبه مقطوع من الزاني. وميراث ولد الزنا فقإلى الزاني بقرابة، وبالمقابل لا 
من جهة أمه، لأنه منسوب إليها، فيرث منها وترثه هي ومن أدلى بها. والأخير من حيث النفقة؛ لا تجب نفقة ولد الزنا 

 ول الراجح.النفقة لولد الزنا على كل قريب وارث على الق على أبيه الزاني، ولا نفقة الزاني على ولده من الزنا، وإنما تجب
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